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لـــوفـاة المغفـور لها باإذن الله تعالى

و�لــدتـــه

تغمد الله الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سبر وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء والموا�ساة اإلى الزميل

أكد أن جميع المخالفات المالية يتم سدادها من جيب المواطن دون تنويع مصادر الدخل

القضيبي: الحكومة أجهضت »طارئة البنزين« وقبلت باستجواب وزير المالية
احمــد  النائــب  أوضــح 
القضيبي ان الحكومة اجهضت 
انعقاد الجلسة الطارئة بشأن 
رفع اســعار البنزين وقبلت 
الماليــة  باســتجواب وزيــر 
والنفط كي لا تبين »خمالها« 
والفســاد المستشــري فــي 

الوزارات.
وقال القضيبي في مؤتمر 
صحافي عقد في مجلس الأمة، 
بعد قرار الحكومة بشأن رفع 
اتفقت مع  البنزيــن  اســعار 
بعض الاخوة النواب للعمل 
على تعليق قرار رفع البنزين 
وطلــب عقــد جلســة طارئة 
لمناقشة هذه القضية، مشيرا 
الى انه منذ تاريخ ٦ سبتمبر 
بدأ جمع تواقيع النواب بعد 
ان تم ابلاغهــم جميعهم بأمر 
الجلســة الطارئة الا ان ما تم 
التوصل اليه حتى اليوم هو 
جمــع 31 توقيعا في حين أن 
العدد المطلوب لعقد الجلسة 

الطارئة هو ٣٣ نائبا.
ولفت القضيبي الى انه منذ 
اعلان العزم على عقد الجلسة 
الطارئة عملت الحكومة على 
اجهاضها والهرب منها، مضيفا 
ان الحكومة »انحاشت« من هذه 
الجلسة لانها تعلم ان النواب 
سوف يناقشــون ويطلبون 

عن البنزين لتوفير نحو ١٥٠ 
مليون دينار لسد العجز في 
الميزانية ســواء مــن العلاج 
السياحي والسياسي من جيب 
المواطن او غيره؟! مستدركا 
بالقول: ان رفع اسعار البنزين 
ليس هدفه الاصلاح بقدر ما هو 
سداد الهدر الحكومي، وهو ما 
نراه اليوم من حرمان مواطنين 
مستحقين للعلاج في الخارج 
السياسية  التكسبات  بسبب 

هو ابلغ مثال على ذلك.
ولفــت القضيبــي الى انه 
كان يفتــرض ان نســمع في 
الجلســة الطارئة رأي وزير 
التجارة حيال الاجراءات التي 
قــام بها للحفــاظ على جيب 
المواطن من ارتفاع الاســعار 
لبعض الســلع بصورة غير 
مبــررة مــن بعــض التجار، 
فضلا عن ســماع رأي وزيرة 
التنمية حيال الاجراءات التي 
قامت بهــا فيما يخص انجاز 
خطة التنميــة، خصوصا ان 
كان هناك بند صريح وواضح 
بمحاسبة القياديين على ادائهم 
فــي تنفيذ الخطة الســنوية 

.٢٠١٦/٢٠١٥
وأكد القضيبي ان الحكومة 
دفعت الى عدم انعقاد الجلسة 
الطارئة كي لا تبين »الخمال« 

والتســيب والفســاد الاداري 
دخــل الحكومــة  الموجــود 
فاتجهــت الى اجهــاض هذه 

الجلسة وعدم انعقادها.
الــى دور وزيــر  وأشــار 
العدل فيمــا يخص الاصلاح 
الاقتصــادي عبــر محاســبة 
الفساد المتمثل في قانون هيئة 
مكافحــة الفســاد الذي صدر 
ونشر في الجريدة الرسمية 
في فبراير الماضي، والقانون 
كان صريحــا وواضحــا بأن 
تنجز اللائحة التنفيذية خلال 
شــهرين من صدور القانون، 
ونحــن اليــوم نتحــدث بعد 
صدور القانون بسبعة اشهر، 
وهذا الامر سيكون لنا موقف 
تجاهه، مستدركا بالقول »لا 
يوجد اصلاح اقتصادي حقيقي 
دون وجود لمكافحة فساد ولكن 
مــا نجده اليــوم ان الفســاد 

مستشر مثل »السرطان«.
ولفت الى دور وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء فيما 
يخص ادارة الفتوى والتشريع 
عبر اصدارها قرارات تخالف 
امــر الاصــاح الاقتصــادي 
وكذلك دور لجنة المناقصات 
المركزية فيما يخص مناقصة 
النفــط« للمصفاة  »انابيــب 
ايجاد  الرابعــة، ومحــاولات 

طريقة لترســيتها على جهة 
غير مستحقة بعد أن صدر امر 
الغائها في الجريدة الرسمية 
وهي تســعى بشــتى الطرق 
لارســائها على حســاب المال 

العام وجيب المواطن.
وأشــار الــى أنــه كان من 
المفتــرض ســماع رأي وزير 
الاشــغال في قضيــة تطاير 
الحصــى ومــدى محاســبة 
المقاولــن المخالفــن في هذه 
القضيــة، مســتدركا بالقول: 
ان جميــع المخالفــات المالية 
يتم سدادها من جيب المواطن 
سواء من رفع اسعار البنزين 
والكهرباء، وهو اسهل طريقة 
تجد الحكومة فيها سداد العجز 
المالي منهــا دون الذهاب الى 
تنويع مصادر الدخل ووثيقة 
الاصلاح الاقتصادي التي تمت 
مناقشتها في اللجنة المالية.

وأكــد القضيبي ان جميع 
التــي  هــذه الاســباب هــي 
جعلت الحكومــة »تنحاش« 
من مواجهة الجلسة الطارئة 
والقبول باستجواب و»تدفن 
راســها بالرمل«، لان قبولها 
بالاســتجواب يعــد اســهل 
مواجهــة لانهــا غير قــادرة 
على مواجهة الشعب الكويتي 

والنواب.

من جميع الــوزراء تفنيد ما 
قامــوا به بشــأن الاصلاحات 

الاقتصادية.
ان  القضيبــي  وأوضــح 
الحكومــة تعلــم ان النــواب 
سيناقشــون فــي الجلســة 
بشــأن  وعودهــا  الطارئــة 
الاصــاح الاقتصــادي، ولذا 
اتجهــت الحكومــة للقبــول 
الماليــة  باســتجواب وزيــر 
بالوكالــة  النفــط  وزيــر 

اليوم هو سماع رد الحكومة 
بالكامل دون اســتثناء على: 
ما الاجــراءات التــي اتخذها 
كل وزير وما الاصلاحات من 
ناحية تنويع مصادر الدخل؟
كان  القضيبــي:  وتابــع 
يفترض ان نسمع في الجلسة 
الطارئة رد وزير الصحة عن: 
ما الاجراءات التي قام بها حيال 
ازمة العلاج بالخارج، بعد ان 
الدعم  قامت الحكومــة برفع 

والاكتفاء بحديث وزير واحد 
)المستجوب( دون بقية الوزراء 
حتى لا تتم محاسبة الوزراء 
المقصرين، وفي المقابل يتحدث 
نائب واحد دون بقية النواب، 
وهو ما يحرم النواب مناقشة 

الاداء الحكومي.
ان  القضيبــي  وأوضــح 
المطلــوب ليس فقط ســماع 
قول وزير المالية عن الانجازات 
التي تمت، مبينا ان المطلوب 

احمد القضيبي

صورة من طلب عقد الجلسة الطارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين موقع عليها ٢٩ نائبا

قال في رده على سؤالين لعاشور والحريص تنشره »الأنباء« إنه تم الانتهاء من المخططات

»الأنباء« تنشر رده على قانون قدمه عسكر حول المسرّحين

العبيدي: تاريخ البدء في إنشاء مستوصف الدسمة يعود إلى المتبرع

العبدالله: استثناء تعيين من أنهيت خدماتهم 
في القطاع الخاص بوزارات الدولة

سامح عبدالحفيظ

قال وزيــر الصحــة د.علي 
انــه نظــرا لتعــذر  العبيــدي 
تخصيص موقــع جديد ضمن 
منطقة الدســمة لغرض انشاء 
مركــز جديــد، فقــد تم توجيه 
الــوزارة نحو البــدء بإجراءات 
هدم المركــزي الصحــي القائم 
لغــرض انشــاء المركز الصحي 
الجديد على نفس موقع المركز 
القائم بعد هدمه تحقيقا لرغبة 
المتبرع في انشاء المستوصف.

واكــد الوزيــر د.العبيــدي، 
في رده على ســؤالين متماثلين 
للنائبين صالح عاشور ومبارك 
الحريص حصلت »الأنباء« على 

سامح عبدالحفيظ

أكــد وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء الشــيخ محمد 
العبــدالله انه تم حل مشــكلة 
بعض العاملين بالقطاع الخاص 
الذين تم الاستغناء عن خدماتهم 
وإيجاد وظيفة بديلة لهم. جاء 
ذلك في رده على رغبة اللجنة 
الماليــة البرلمانية فــي معرفة 
وجهــة نظــر ديــوان الخدمة 
المدنية بشأن الاقتراح بقانون 
بإضافة مــادة جديدة برقم »4 
مكــرر أ« إلى القانــون رقم 19 
لسنة 2000 بشأن دعم العمالة 
الوطنية وتشجيعها للعمل في 
الجهات غير الحكومية والمقدم 

من النائب عسكر العنزي.
وأضــاف العبــدالله انه قد 
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية 
رقم 2015/14 بشأن تعديل قراره 
رقم 2001/4 بشأن الإعلان عن 
الوظائف، وبموجب المادة 2 من 
هذا القرار تم استثناء تعيين من 
أنهيت خدماتهم من العمل في 

نســخة منهما بشــأن الاسباب 
التي ادت الى التأخير في انشاء 
مستوصف الدســمة، انه تقدم 
احد المتبرعين للوزارة برغبته 

القطاع الخاص بوزارات الدولة 
المختلفــة دون التزامهم بآلية 
التعيين والــدور، على ان يتم 
تسجيلهم كفئة مميزة ويكون 
لهم الأولوية في الترشــح في 
الوزارات وفقا للضوابط الواردة 

بذات المادة.
ومما تقدم نــرى أنه قد تم 
تحقيــق الهدف مــن الاقتراح 

بقانون المشار إليه أعلاه.
وفيما يلي نص قرار ديوان 

الخدمة المدنية:
مادة أولى: يســتبدل البند 
)1( من الفقرة الأولى من المادة 
)5( من القرار )2001/4( لتصبح 

كالتالي:
1 ـ الحاصــل على تقدير )%90 

فأعلى( للمؤهل.
٭ مادة ثانية: تضاف مادة برقم 
»4« مكرر يكون نصها كالتالي: 
استثناء من أحكام المواد السابقة 
»يتم تعيين من أنهيت خدماتهم 
مــن العمل في القطاع الخاص 
بوزارات الدولة المختلفة دون 
التزامهم بآلية التعيين والدور، 

فــي التبرع لغــرض بناء مركز 
صحي جديد بمنطقة الدســمة 
وتخصيــص موقــع لغــرض 
انشاء المركز، وتم الحصول على 
موافقة مجليس الــوزراء على 
التبرع، كمــا تم الحصول على 
قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل 
ع2007/15/941/8 وفقا لكتابهم 
رقم 1508 المؤرخ في 2007/7/23 
بالموافقة على الطلب المقدم من 
الشــؤون الاجتماعيــة  وزارة 
والعمل باستكمال تطوير مركز 
ضاحية الدســمة ومنهــا: هدم 
واعادة بناء المركز الصحي القائم 

على الموقع بمساحة 2140م2.
وأضاف الوزير أنه وبتاريخ 
22/8/2011 تم إخلاء كل الدكاكين 
المتعارضة  والمحلات والمبانــي 
مع موقع المشــروع بالتنسيق 
مــع القائمين على إدارة جمعية 
الدسمة التعاونية )مرفق جدول 
يوضح تسلسل الإجراءات بين 
وزارة الصحة ووزارة الشؤون 
الاجتماعيــة والعمل والقائمين 
على إدارة جمعية الدسمة وبنيد 
القار التعاونية بهذا الخصوص( 
وتم تسليم الموقع لوزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل لتســليمه 
لبلدية الكويت للبدء بإجراءات 
إصدار رخصة الهدم والعمل على 
تثبيت الموقع المخصص للمركز 
الصحي، وبتاريخ 12/3/201 تم 
الحصــول على رخصــة الهدم 
الخاصــة بالمســتوصف القائم 
)رخصة الهدم رقم 504/2012(.

وزاد أنــه خــال الفترة من 
الــى 13/1/2013 تم   26/8/2012
التنســيق بين الوزارة ووزارة 
الكهربــاء والمــاء لرفــع كيبــل 
الكهرباء عن المستوصف القائم 
الهــدم،  لاســتكمال إجــراءات 
وبتاريخ 14/2/2013 تم الانتهاء 
مــن أعمال هــدم المركــز القائم 

علــى أن يتم تســجيلهم كفئة 
مميزة ويكون لهم الأولوية في 
الترشح في تلك الوزارات وفقا 

للضوابط التالية:
1 ـ أن يتوافــر في المتقدم كافة 
الشروط المقررة لشغل الوظيفة 

العامة.
2 ـ أن يكون حاصلا على مؤهل 
جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما.
3 ـ ألا تزيــد ســن المتقدم عن 
خمسة وأربعين عاما وقت إنهاء 

خدمته.
4 ـ ألا يكون مســتحقا لمعاش 

تقاعدي.
5 ـ أن يكون مؤمنا عليه وفقا 
لأحكام الباب الثالث من القانون 
رقــم 61 لســنة 1976 بإصــدار 
قانــون التأمينات الاجتماعية 
مدة لا تقل على خمس سنوات 
لاحقة على آخر مؤهل دراسي 

حصل عليه.
6 ـ ألا يكون قد أنهيت خدماته 
بســبب الانقطاع عن العمل أو 
بإرادته المنفردة أو بصدور حكم 
عليه بعقوبة مقيدة للحرية في 

وتم التنسيق مع بلدية الكويت 
لاستكمال إجراءات تثبيت الموقع 
المخصــص للمركــز الصحــي 
الجديــد، وبتاريــخ 23/8/2015 
وبالتنســيق مع بلدية الكويت 
- إدارة المساحة تم الانتهاء من 
إجراءات تثبيت الموقع المخصص 
للمركز الصحي الجديد وتسلم 
وزارة الصحــة للموقــع وفقــا 
لمحضر الاستلام رقم 899/2015 
المؤرخ في 23/8/2015، وبتاريخ 
24/8/2015 تم تسليم الموقع الى 
ممثل المتبــرع الكريم للبدء في 
إجراءات تعيين استشاري لأعمال 
التصميم والترخيص. وبتاريخ 
15/10/2015 تم توقيــع اتفاقية 
بــن المتبــرع الكــريم والمكتب 
الاستشاري المعين من قبله للبدء 

في إجراءات التصميم.
وأكــد الوزير أنــه حاليا تم 
الانتهــاء من إعــداد المخططات 
المعماريــة وجــار الحصــول 
علــى الاعتمــادات النهائية من 
كل الإدارات المرتبطــة بالوزارة 
للبدء بمرحلة الترخيص وإعداد 
التصميمية لباقي  المخططــات 
الأعمــال، أما بخصــوص المدة 
المتوقعــة للانتهــاء من إنشــاء 
المركــز الجديد، فيرجــى العلم 
بــأن مــدة وتاريخ البــدء لعقد 
تنفيذ المشــروع وإدارته تعود 
الى المتبرع الكــريم وليس الى 

وزارة الصحة.
وردا على سؤال بخصوص 
قيام الوزارة بمخاطبة أي جهة 
من جهــات الدولــة بخصوص 
إعادة بناء مســتوصف الدسمة 
الصحي من عدمه، قال الوزير: 
تمت مخاطبة العديد من جهات 
الدولــة بخصوص إعــادة بناء 
الدســمة الصحي  مســتوصف 
منها وزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل وبلدية الكويت.

جناية أو جريمة مخلة بالشرف 
أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه 

اعتباره.
7 ـ أن يكون من المسجلين لدى 
برنامــج إعادة هيكلــة القوى 
العاملــة والجهــاز التنفيــذي 
للدولــة، من صارفــي العلاوة 

الاجتماعية.
8 ـ أن يتقــدم للتســجيل لدى 
ديــوان الخدمــة المدنية خلال 
ثلاثة أشــهر مــن تاريخ إنهاء 

خدماته.
9 ـ فــي حالة توافر الشــروط 
السابقة في أكثر من مرشح من 
أفراد هــذه الفئة يتم المفاضلة 
بينهم وفقا لتسلســل المعايير 
الــواردة في المادة 5 من القرار 

.2001/4
٭ مادة ثالثة: يعامل المسجلون 
حاليا من المنتهية خدماتهم في 
القطاع الخــاص ذات المعاملة 
الواردة أعلاه وبذات الشروط.

٭ مادة رابعة: يعمل بهذا القرار 
اعتبــارا مــن تاريــخ صدوره 
وينُشر في الجريدة الرسمية.

مبارك الحريص

عسكر العنزي

صالح عاشور

أعلن توقيعه على طلب عقد الدورة الطارئة

الكندري: نريد حلولًا واقعية
وتعهداً حكومياً لرفع الضرر عن المواطنين

فيصــل  النائــب  أكــد 
الكندري أنه يدعم أي جهد 
يصب في مصلحة المواطنين 
ويرفع الضرر الواقع عليهم 
بسبب قرار الحكومة المنفرد 
برفع سعر البنزين، مشيرا 
إلى أنــه وقع اليوم )أمس( 
علــى طلب عقد »الجلســة 
الطارئــة« التــي نتمنى ألا 
تكون من أجل »الفضفضة 
وإبراء الذمة وذر الرماد في 

العيون« فقط.
وأضاف في تصريح إلى 
الصحافيين »أنــا وزملائي 
النواب في جانب الشــعب 
ولــن نقبل اتخــاذ أي قرار 
فردي من الحكومة يتضمن 
مساسا وضررا مباشرا على 
المواطنين«، مؤكدا أن المطلوب 
من الحكومة اتخاذ قرارات 
فورية وعاجلة في مصلحة 
رفع الضرر عن المواطنين.

النــواب  أن  وأوضــح 
وجهوا رسائل إلى الحكومة 
التراجــع عــن  بضــرورة 
القرارات الاصلاحية الضارة 

بالمواطنــن، والكثيــر مــن 
النواب وقعوا على الجلسة 
الطارئة ونلتمس العذر لمن 
لم يوقع وكان خارج البلاد، 
وأنا على يقين أنهم لو كانوا 
في الكويت لوقعوا، لأن هذه 
الجلسة بمنزلة جهد لمصلحة 

المواطنين.
وقــال: نحــن نمــد يــد 
إلــى أبعــد مدى  التعــاون 
ونريد حلولا واقعية وليس 
مجرد وعود، بل نريد تعهدا 
حكوميــا بتحديــد تاريــخ 
واضح لتطبيق قرارات ترفع 
الضرر عن المواطنين، فإذا لم 
تعقد الجلسة فإن استجوابي 
وزير الماليــة انس الصالح 
قائم وهو استحقاق شعبي 
وليس ابراء للذمة، وأتمنى 
التوفيق لهذا الاستجواب في 
تحقيــق مصلحة المواطنين 

والوطن.
أضــاف أننا نتعاون مع 
الحكومة من أجل التوصل إلى 
حلول لمشاكلنا الاقتصادية 
وهــي حلول كثيــرة بعيدا 

عن المساس بجيب المواطن 
بشكل مباشر، مشيرا إلى أن 
تصريح وزير المالية أمس 
الذي تطرق إلى أن الحكومة 
تعكف على دراسة مقترحات 
المالية  اللجنــة  وتوصيات 
والنواب في مكتب المجلس 
يعني أن الحلول كثيرة، وقال 
الكندري لسنا »طلابين ثار« 

بل نريد إنصاف المواطن.

فيصل الكندري

ما تم التوصل إليه 
هو جمع 31 توقيعاً 
في حين أن العدد 

المطلوب لعقد 
 الجلسة الطارئة 

هو ٣٣ نائباً


